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 الدورة الثانية والستون
   * من القائمة الأولية٨٠البند 

  مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا  
 مجموعة القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية بأنواعها وغيرها من الهيئات  

 
 تقرير الأمين العام  

 
 إضافة  

 
رين دولـيين يـشيران إلى المـواد      ذات الـصلة مـن قـرا      عـرض الأجـزاء     هـذه الإضـافة     تعيد    - ١

 تقريـر الأمـين   نجـاز شرا بعـد إ  ن ـُ، وقـد  المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المـشروعة دوليـا     
الحكــم الــذي أصــدرته   :وهــذان القــراران همــا . ٢٠٠٧فبرايــر / شــباط١في ) A/62/62(العــام 

ة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة     محكمة العدل الدولية بشأن حيثيات القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقي       
الحكـم  ”سمى فيما يلي    تُ( )قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجيل الأسود      (والمعاقبة عليها   

 وقرار التحكيم الجزئي الـصادر عـن محكمـة     )١()“ في قضية الإبادة الجماعية٢٠٠٧الصادر عام  
 

 

__________ 
 * A/62/50. 

 )١( ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, 26 February 2007  )    يـسمى فيمـا يلـي
 .)الحكم الصادر في قضية الإبادة الجماعية
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يـسمى فيمـا يلـي      (المتحدة وفرنسا   التحكيم المنشأة للنظر في قضية النفق الأوروبي ضد المملكة          
 .)٢(“) في قضية النفق الأوروبي٢٠٠٧قرار التحكيم الجزئي الصادر عام ”
 

 ٤المادة   
 تصرفات أجهزة الدولة  

 محكمة العدل الدولية

نظــر المحكمــة في ولــدى ، قــضية الإبــادة الجماعيــة في ٢٠٠٧م  الــصادر عــاهــافي حكم - ٢
 ،كبة في سريبرينيتشا قد ارتكبتها أجهـزة الطـرف المـدعى عليـه            مسألة ما إذا كانت المذابح المرت     

ة بـالمعنى   ي ـالتي اعتبرتهـا جريمـة إبـادة جماع       (في مسألة ما إذا كانت هذه الأفعال        ونظرت المحكمة   
ــة والفقــرة  الــذي تقــصد إليــه   ــادة    ) أ(المــادة الثاني مــن المــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة منــع جريمــة الإب

 الـتي اعتمـدتها   ٤وأشـارت المحكمـة إلى المـادة     .إلى المـدعى عليـه  و جزئيـا  تُسند كليا أ) الجماعية
 : موضحة أن هذه المسألة٢٠٠١لجنة القانون الدولي بصفة نهائية في عام 

إن مفادهـا   ركـائز قـانون مـسؤولية الـدول و        تعـد مـن     تتصل بقاعدة راسخة    ”  
الدولـة في    تلـك  يجـب اعتبـاره فعـلا صـادرا عـن     ةتصرف أي جهـاز مـن أجهـزة الدول ـ      

ذلــك يــشكل في حالــة أن مــسؤولية الدولــة تــوافر ستتبع يــا إطــار القــانون الــدولي، وممــ
وتتجلى هذه القاعدة الـتي هـي إحـدى قواعـد القـانون       .دولي لهذه الدولةخرقا لالتزام 

 من المواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول الـتي أعـدتها لجنـة القـانون             ٤الدولي العرفي في المادة     
 .)٣(الدولي

وفي ذلــك الــسياق، لاحظــت  .وطبقــت المحكمــة هــذه القاعــدة بعــد ذلــك علــى وقــائع القــضية 
ستخدمة في القـــانون  كمـــا هـــي مـــ‘جهـــاز مـــن أجهـــزة الدولـــة’عبـــارة ”جملـــة أمـــور أن  في

ــة القــانون الــدولي تنطبــق علــى    ٤وفي المــادة  العــرفي الــدولي واحــد  مــن المــواد الــتي أعــدتها لجن

__________ 
 )٢( In the Matter of an Arbitration before a Tribunal Constituted in Accordance with Article 19 of the Treaty 

between the French Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

Concerning the Construction and Operation by Private Concessionaries of a Channel Fixed Link Signed 

at Canterbury on 12 February 1986 between 1. The Channel Tunnel Group Limited 2. France Manche 

S.A. and 1. The Secretary of State for Transport of the Government of the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland 2. Le Ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du 

territoire, du tourisme et de la mer du Gouvernement de la République Française, Partial Award, 30 

January 2007 ) قرار التحكيم الجزئي الصادر  في قضية النفق الأوروبي”يسمى فيما يلي“.( 
 .٣٨٥الحكم الصادر في قضية الإبادة الجماعية، الفقرة  )٣( 
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ــر أو ــة أو الفرالكيانـــات  مـــن أكثـ ــة الـــتي ديـ ــيم  الجماعيـ ــها تنظـ ــألف منـ ــة وتتـــصرف يتـ الدولـ
، )٤ون الـدولي علـى المـادة    ة القـان ـــ ــق لجنــــ ــتعلي (ILC Commentary to Art 4ر ـــ ــانظ( باسمها
ة في سريبرينيتـشا  ب ـأعمـال الإبـادة الجماعيـة المرتك   ”وخلصت المحكمة إلى أن  .)٤(“))١( الفقرة

 عليه بحجة أنها ارتكبت من قبـل أجهـزة تابعـة لـه أو أشـخاص أو                  لا يمكن أن تسند إلى المدعى     
ل المـدعى عليـه المـسؤولية الدوليـة       تحمُّ ـ يترتـب عليهـا   ، وعليـه فـلا      كليـة كيانات تابعين له تبعيـة      
ثم نظـــرت في مـــسألة إســـناد أعمـــال الإبـــادة الجماعيـــة المرتكبـــة في ، )٥(“علـــى هـــذا الأســـاس

 ســيطرتهســاس وقــوع هــذه الأفعــال بتوجيــه منــه أو تحــت سريبرينيتــشا إلى المــدعى عليــه علــى أ
 ). أدناه٣انظر الفقرة (
 

 ٨المادة   
 سيطرتهالتصرفات التي يتم القيام بها بناء على توجيهات الدولة أو تحت ا  

 محكمة العدل الدولية  

قـضية الإبـادة الجماعيـة       في   ٢٠٠٧ عـام    العـدل الدوليـة   في الحكم الـصادر عـن محكمـة          - ٣
لمحكمة في مسألة ما إذا كانت المـذابح المرتكبـة في سريبرينيتـشا قـد ارتكبـت بنـاء علـى                   نظرت ا 

، وذلــك لــدى نظرهــا في مــسألة مــا إذا كانــت هــذه ســيطرتهتوجيهــات المــدعى عليــه أو تحــت 
 لم عمــال الأتلــك بعــد أن تــبين لهــا أن هــذا الأخــيرإلى يمكــن إســنادها كليــا أو جزئيــا  عمــالالأ

 الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون  ٨بالإشــارة إلى المــادة و. للطــرف المــذكورة ترتكبــها أجهــزة تابعــ
 :لاحظت المحكمة ما يلي ٢٠٠١الدولي بصفة نهائية عام 

القاعدةَ الواجبة التطبيق في هذا الموضوع، وهي إحـدى قواعـد           ن  أ - ٣٩٨”  
ة بمـسؤولية    مـن المـواد المتعلق ـ     ٨المـادة   واردة في صـلب     قانون المسؤولية الدولية العرفي،     

 ... الدول التي أعدتها لجنة القانون الدولي

الفقــه القــضائي للمحكمــة  يجــب فهــم هــذا الحكــم في ضــوء  نــه أ و- ٣٩٩”  
الأنـشطة   في قـضية     ١٩٨٦الحكم الـصادر عـام      ذلـك المتعلـق ب ـ    هذا الموضوع، ولا سـيما      بشأن  

ــدها      ــاراغوا وضـ ــسكرية في نيكـ ــبه العـ ــسكرية وشـ ــات  (العـ ــد الولايـ ــاراغوا ضـ ــدة نيكـ  المتحـ
 المحكمة الحجة القائلة بوجوب مـساواة حركـة   رفضتففي ذلك الحكم، وبعد أن      ). الأمريكية

، ‘ذه الدولـة  له ـ ة كلي ـ تبعيـة  تابعـة ’الكونترا بالأجهزة التابعـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة لأنهـا             
ه أو  تولـت بنفـسها توجي ـ    أضافت أن مسؤولية الدولة المدعى عليها سـتظل قائمـة لـو ثبـت أنهـا                 

__________ 
 .٣٨٨المرجع نفسه، الفقرة  )٤( 
 .٣٩٥المرجع نفسه، الفقرة  )٥( 
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الأفعـال المنافيـة لقـانون حقـوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـتي                تنفيذ الاستعدادات لارتكاب    
، ٦٤، الـــصفحة Reports 1986محكمـــة العـــدل الدوليـــة، (بارتكابهـــا الدولـــة المدعيـــة تقـــول 
 :ذلك إلى الاستنتاج الهام التاليقد أفضى و ؛)١١٥ الفقرة

الولايـــات ة قانونيـــة تتحملـــها مـــسؤولي هـــذا التـــصرفترتـــب علـــى يلكـــي ”  
 فعليـة علـى     سـيطرة  لهـا    تالمتحدة، يتعين من حيـث المبـدأ إثبـات أن تلـك الدولـة كان ـ              

 .“الانتـهاكات المزعومـة  في سياقها العمليات العسكرية وشبه العسكرية التي ارتكبت 
 .)٦٥المرجع نفسه، الصفحة (

المـبين في   [ المعيـار     مـن نـاحيتين عـن      المعمول به  وعليه يختلف المعيار     - ٤٠٠”  
لتحديـد مـا إذا كـان يمكـن مـساواة شـخص أو              ]  من الحكـم   ٣٩٥ إلى   ٣٩٠الفقرات  

 في إطـار القـانون      ا الوضـع  كيان بجهاز من أجهزة الدولة حـتى ولـو لم يكـن يتمتـع بهـذ               
أن الأشخاص الـذين  التدليل على فأولا، ليس من الضروري في هذا السياق  .الداخلي

علاقـة  بـشكل عـام     لقانون الدولي كانـت تـربطهم       بانتهاكها ل عى  ارتكبوا الأعمال المدَّ  
لدولة المدعى عليها؛ بل يجب إثبات أنهم تصرفوا وفقا لتعليمـات تلـك             با ‘تبعيةٍ كاملة ’

 قـد  ‘ الفعليـة سيطرةال ـ’غير أنه يـتعين تبيـان أن هـذه     .‘ الفعليةسيطرتها’الدولة أو تحت 
 كــل عمليــة مــن العمليــات الــتي  نبــشأمورســت أو أن تعليمــات الدولــة قــد صــدرت  

ــهاكات   ــدعاةوقعــت فيهــا الانت ــيس الم ــى وجــه العمــوم  فيمــا يتــصل ، ول بمجمــوع  عل
ــال  ــتي الأعمـ ــا  الـ ــدم عليهـ ــخاص  أقـ ــات الأشـ ــخاص أو مجموعـ ــوا  الأشـ ــذين ارتكبـ الـ

 .لانتهاكاتا

بـأن جريمـة الإبـادة الجماعيـة لهـا طـابع            دفـع    صحيح أن المدعي قـد       - ٤٠١”  
كــن أن تتــألف مــن عــدد كــبير مــن الأفعــال المحــددة المنفــصلة  خــاص مــن حيــث أنهــا يم

وهـذا الطـابع الخـاص في رأي المـدعي      .الزمـان والمكـان  بـصورة أو بـأخرى مـن حيـث     
 مـن جانـب الدولـة       ‘ الفعليـة  الـسيطرة ’تترتب عليه جملة من النتائج منها أنه يبرر تقييم          

 المرتكبـــون نفـــذهاالـــتي المـــدَّعَى تحملـــها المـــسؤولية فيمـــا يتـــصل بمجمـــوع العمليـــات 
علــى المباشــرون للإبــادة الجماعيــة، ولــيس فيمــا يتعلــق بكــل عمــل مــن هــذه الأعمــال   

غ للمحكمـة  تـسوِّ  لإبـادة الجماعيـة لا  لغير أن المحكمة ترى أن السمات الخاصة  .حدة
في الحكــم الــصادر في القــضية المتعلقــة بالأنــشطة     المعمــول بــه  الخــروج علــى المعيــار   

قــضية نيكــاراغوا ضــد الولايــات  (العــسكرية في نيكــاراغوا وضــدها العــسكرية وشــبه 
يُـدعى  الـتي   تـصرفات   الفقواعـد إسـناد     . ) أعـلاه  ٣٩٩انظر الفقرة   ) (المتحدة الأمريكية 

أنهــا غــير مــشروعة دوليــا إلى دولــة مــن الــدول لا تختلــف بــاختلاف طــابع الفعــل غــير   
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الإبـادة الجماعيـة عمـلا      سوف تعـد    و .المشروع المعني في غياب قاعدة تخصيص صريحة      
ارتكبتـها  ولإبـادة الجماعيـة     الـتي شـكلت ا    يعزى إلى الدولة إذا كانـت الأعمـال الماديـة           

، بنـاء علـى     لها أو بعـضها    الدولة قد تم القيام بها، ك      أعوانغير  من  أجهزة أو أشخاص    
ــك الدولــة أو تحــت      ــات تل ــات أو توجيه ــيطرتها تعليم ــدر  س ــا تكــون  الفعليــة، وبق م

المـواد المتعلقـة   على نحو مـا تجـسده    القانون الدولي العرفي وضعيةيعكس وهذا  .كذلك
 .بمسؤولية الدول التي أعدتها لجنة القانون الدولي

شـكك في صـلاحية المعيـار        ... غير أن المحكمة تلاحظ أن المـدعي         - ٤٠٢”  
المعتمــد في الحكــم المتعلــق بالأنــشطة العــسكرية وشــبه العــسكرية للتطبيــق علــى هــذه     

ووجهت الانتباه إلى الحكم الصادر عـن دائـرة الاسـتئناف في المحكمـة الجنائيـة       .ضيةالق
 ١٥، الحكــم الــصادر في IT-94-1-A(الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة في قــضية تــاديتش  

الـذي اعتمدتـه    القـضائي  الفقـه ففي تلـك القـضية لم تتبـع الـدائرة      ).١٩٩٩يوليه /تموز
أن  بــل ارتــأت :نــشطة العــسكرية وشــبه العــسكريةفي قــضية الأالعــدل الدوليــة محكمــة 

المعيار المناسب، الذي ينطبق في رأيها على وصف التراع المسلح في البوسنة والهرسـك              
بأنــه نــزاع دولي كمــا ينطبــق علــى إســناد الأعمــال الــتي ارتكبــها صــرب البوســنة إلى    

 سيطرةال ـ’ار  جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في إطـار قـانون مـسؤولية الـدول، هـو معي ـ              
الــتي كانــت جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة تمارســها علــى صــرب البوســنة؛  ‘ الــشاملة

المرجــع انظــر بخــصوص هــذه النقطــة (أن هــذا المعيــار مــستوفىً في القــضية  وإضــافة إلى 
ــرة   ــتي      ).١٤٥نفــسه، الفق ــال ال ــرة الاســتئناف أن الأفع ــأت دائ ــارة أخــرى، ارت وبعب

ل جمهوريــة يوغــسلافيا الاتحاديــة ترتــب عليهــا تحمُّــين ارتكبــها صــرب البوســنة يمكــن أ
 الجمهوريـة علـى     تلـك  الـشاملة الـتي مارسـتها        الـسيطرة دوليـة علـى أسـاس       السؤوليةً  الم

جمهورية صربسكا وعلى جـيش جمهوريـة صربـسكا، دونمـا حاجـة إلى إثبـات أن كـل              
ليمــات لقــانون الــدولي قــد تمــت بنــاء علــى تع  ا تنتــهكعمليــة ارتكبــت خلالهــا أفعــال  
 .في ظل سيطرتهاجمهورية يوغسلافيا الاتحادية أو 

ــر في    و- ٤٠٣”   ــة النظـ ــت المحكمـ ــد أعملـ ــرة   قـ ــه دائـ ــذي أوردتـ ــل الـ التعليـ
تأييــد رأي  رأت أن لــيس بوســعها  ، غــير أنهــا  الــسابقالاســتئناف تأييــدا للاســتنتاج   

ــة ليوغوســـلافيا الـــسا ، أولا، أن المحكمـــة الجنائيـــة حيـــث تلاحـــظ.الـــدائرة بقة  الدوليـ
 في المـسائل المتعلقـة      منها على العموم البتّ   ، ولا طلب    يطلب منها في قضية تاديتش     لم

 الأشـخاص ينطبـق سـوى علـى       لا  وبمسؤولية الدول، لأن اختصاصها القضائي جنـائي        
 فـإن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة تناولـت في ذلـك           ،وعليه .وحدهم

وكما سبق بيانـه فـإن محكمـة العـدل      .مارسة اختصاصهالازمة لملم تكن الحكم مسألة 
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قــصوى للاســتنتاجات الوقائعيــة والقانونيــة الــتي توصــلت إليهــا الهميــة الأالدوليــة تــولي 
المعروضـة   في المـسؤولية الجنائيـة       المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة عند البتّ      

الحكـم الابتـدائي     اعتبارهـا تمامـا      وهـي في هـذه القـضية تأخـذ في         للطرف المتهم   أمامها  
لدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة  المحكمــة الجنائيــة ان أصــدرتهما لــذيلوحكــم الاســتئناف ا

فيمـا يتعلـق بـالمواقف      يختلـف   الأمـر    بيد أن    .يتعلق بالأحداث الكامنة وراء التراع     فيما
 تقــع ضــمن المحكمــة الجنائيــة بــشأن مــسائل القــانون الــدولي العــام الــتي لا اتخــذتها الــتي 

 في  للبـتّ باسـتمرار   ها فضلا عن أن تسويتها ليـست ضـرورية          صالنطاق المحدد لاختصا  
 .القضايا الجنائية المعروضة عليها

ــه في  اينطبـــق الـــشيء نفـــسه علـــى  و  - ٤٠٤”   ــدأ المنـــصوص عليـ ــم لمبـ حُكـ
 مـسلح  ذا كان نـزاعٌ إللبت فيما  امستخدم “ الكلية السيطرة”معيار   داموما  . تاديتش

يمكـن  ، حـسمها إلى  الاسـتئناف  ةرئ ـدادُعيت  تيالة الوحيدسألة المهو ، وا أو لا  وليدما  
ن مـن   أ رىت ـ لا   ةالمحكم ـبيـد أن    ؛  امناسـب منطبقـا و   المعيـار حد كبير أن يكـون هـذا        إلى  

لى إاجـة  الح حيـث لا تـدعو   في هـذه القـضية   ةالمناسب اتخـاذ موقـف بـشأن هـذه النقط ـ     
معيــار  ةالمحكمــطرحــت ومــن ناحيــة أخــرى،  . ذا الحكــمتتعلــق بهــغــراض لأتــسويتها 

ــة” ــة ة يقــانون مــسؤول باعتبــاره منطبقــا بالقــدر نفــسه بمقتــضى   “الــسيطرة الكلي الدول
بتحديـد مـتى    - قـضية في هـذه ال  طبقـا لمـا هـو مطلـوب مـن المحكمـة            -القيام  لأغراض  

ة قـوات مـسلح    وأتكون الدولة مسؤولة عن أفعال ارتكبتها وحـدات شـبه عـسكرية،             
 المعيـار  كا لـذ  ةدالمؤيِّجة  وفي هذا السياق، فإن الح    .  الرسمية تهاجهز جزءا من أ   تشكل لا
 .ةمقنع غير

ه في  نفـس المعيـار   اعتماد  يتطلب  ن المنطق لا    ة أولاً أ  لاحظالم وتجدر  - ٤٠٥”  
إذ يمكن إلى حد كـبير أن       : اختلافا كبيرا في طابعهما   تسوية هاتين المسألتين المختلفتين     

ــة ضــلوع ة وطبيعــمــدى يختلــف  ــة  إمــسلح في صــراع في دول ــيم دول  وأخــرى، وه ــقل
لوصــف صــراع مــسلح بأنــه دولي، وبــشكل لا يتنــافى والمنطــق، عــن يقتــضيه الأمــر  مــا

ــوب    ــشاركة المطل ــة الم ــشأ مــس  توافرهمــا لمــدى وطبيع ــة عــن   ؤولية كــي تن تلــك الدول
 .الصراعثناء أدد ارتكاب عمل مح

ــة    - ٤٠٦”   ــار يجـــب ملاحظـ ــسيطرة ”أن معيـ ــةالـ ــشوبه العيـــب  “الكليـ  يـ
ي  الـذ  يساس ـ الأ أالمبـد يتجـاوز   بمـا   نطـاق مـسؤولية الدولـة       الرئيسي المتمثـل في توسـيع       
، أي عـن تـصرف      عن تصرفها إلا  مسؤولة  غير  الدولة  ف: ةيحكم قانون المسؤولية الدولي   

 هـذا  دقصوي ـ. وفقـه الذي يعملون ساس  الأ أيا كان    ،الذين يعملون باسمها  الأشخاص  
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ــة، وكــذلك  تهــا جهزأبهــا وم قــتعمــال الــتي  الأالأمــر علــى   و أشــخاص الأعلــى الرسمي
ولكـن   رسمية بموجب القانون الداخلي      ةجهزأبوصفها  رسميا  غير المعترف بها    الكيانات  

. الدولـة تربطهـا ب الاعتمـاد الكامـل   مـن  علاقـة  نظـرا إلى    أجهزة الدولـة    مساواتها ب يجب  
فعـال ارتكبـها    أ عـن لدولـة   علـى ا  مـسؤولية   لا يمكن أن تترتب     هذه الحالات،   بخلاف  و
لدولـة ولا يمكـن   تابعـة  أجهـزة   لا ينتمون إلى     -شخاص  و مجموعات من الأ   أشخاص  أ
، على افتراض أنهـا كانـت       الفعالأنُسبت إليها تلك    ذا  إلا   إ -ة  جهزتلك الأ ساواتهم ب م

ــالا  ــا،  أفعـ ــشروعة دوليـ ــدة غـــير مـ ــبموجـــب قاعـ ــانون الـ ــواردة في القـ دولي العـــرفي الـ
 تـابع   زجهـا إذا مـا صـدر      وينطبـق هـذا الأمـر       ). ٣٩٨ ةالفقر(علاه  أالمذكورة   ٨ المادة

مرتكبـو الفعـل غـير المـشروع،     ت تـصرف بموجبـها      توجيهـا أعطـي   للدولة تعليمات أو    
وفي . خلالـه الفعـل الـذي ارتُكـب الخطـأ     لـة علـى   افعسـيطرة  إذا مارس هذا الجهـاز     أو

يـذهب بعيـدا، إلى حــد   نـه  ئـم لأ  غـير ملا “ الكليــةالـسيطرة ”يعـد معيـار   ، هـذا الـصدد  
تــصرف ن تكــون قائمــة بــين أ يجــب الوقــوع في الخطــأ تقريبــا، في تفــسير العلاقــة الــتي 

 .لتلك الدولة دوليةة السؤوليالمبين لدولة والهيئات التابعة ل

ــهو  - ٤٠٧”   ــتنادا إف ،علي ــتقر  اس ــا اس ــه لى م ــه علي ــضائيالفق ــتحدد ،الق  س
 القــانون الــدولي ةة بموجــب قاعــديسؤولالمــيتحمــل ذا كــان المــدعى عليــه إالمحكمــة مــا 

 مــن مــواد لجنــة القــانون الــدولي المتعلقــة بمــسؤولية ٨العــرفي المنــصوص عليهــا في المــادة 
 .)٦(“الدولة

لى المـدعى   إنـسب   تُن  أذات الصلة لا يمكن     إلى أن الأفعال     بعد ذلك    ةوخلصت المحكم  
 .)٧(ساسعليه على هذا الأ

 
 ١٤المادة   
 د الزمني لخرق التزام دوليالامتدا  

 محكمة العدل الدولية  

ــدى  - ٤ ــا في نظرل ــا ه ــع     إم ــه بمن ــل لالتزامات ــد امتث ــه ق ــدعى علي ــوع ذا كــان الم ــادالإوق  ةب
ــادة الأ  ــة بموجــب الم ــادة الإةولى مــن اتفاقي ــالجماعي ــة، ب  هــاحكم فيأشــارت المحكمــة،   الجماعي

__________ 
 .٤٠٧ - ٣٩٨رات المرجع نفسه، الفق )٦( 
لجنة القـانون  ا اعتمدتهالتي  ١١ و ٩ و ٦ و ٥كانت المواد ة أن ليس من الضروري البت فيما إذا     المحكمارتأت   )٧( 

يـا منـها لا     أن  أن يكـون واضـحا      أهذا القانون الدولي العرفي، علـى       تعبر عن    ٢٠٠١ في عام     بصفة نهائية  الدولي
 ).٤١٤ة الفقرلإبادة الجماعية، الحكم في قضية ا(هذه القضية ينطبق على 
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 “ العامة لقـانون مـسؤولية الدولـة       ةالقاعد”لى   إ ،٢٠٠٧لعام   الجماعية   ةبادقضية الإ الصادر في   
في  بـصفة نهائيـة    لجنة القـانون الـدولي       ااعتمدتهتي  ، ال ١٤ المادة    من ٣ الفقرة   فيالمنصوص عليها   

 :٢٠٠١عام 

 في لاإ جماعيــة ةبــادإدولـة مــسؤولة عــن خـرق الالتــزام بمنـع    كـن اعتبــار  لا يم”  
عنـد  وقـوع فعـل إلا      نـع   بملتزام  للاخرق  إذ لا يحدث    . فعلاحال ارتكاب إبادة جماعية     

خــرى الجماعيــة أو أي مــن الأفعــال الأ  بــادة الإ(عــل المحظــور  فالهــذا ارتكــاب بــدء 
لى قاعــدة إ ةالمحكمــتــشير وفي هــذا الــصدد، . )المــذكورة في المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة

 ١٤  المـادة  مـن  ٣ ةلجنة القانون الدولي في الفقـر      اأوردتهعامة لقانون مسؤولية الدولة،     
 : ...  المتعلقة بمسؤولية الدولةهامن مواد

 الجماعيـــة بـــادةن الالتـــزام بمنـــع الإألا يعـــني الأمـــر ن هـــذا أمـــن الواضـــح و”  
ة بمكـان لأن    ن الـسذاج  ؛ فهـذا م ـ    الجماعيـة  ةبـاد ارتكـاب الإ  يتجسد إلا لدى البـدء ب      لا

ن التـزام   إع، ف وفي الواق . الفعل وقوع،و محاولة منع    أ ،منعبيت القصيد من الالتزام هو      
، أو الـتي ينبغـي      تعلمالتي  لحظة  في ال  آننشي الموازي له،  تحركواجب ال ، و نعبالمالدولة  

مـن تلـك   بـدءاً  و.  جماعيـة ةبادجدي بحصول إ وجود خطر    ب الدولةعادةً أن تعلم، فيها     
ــة وســائل يمكــن أن يكــون لهــا أثــر رادع للمــشتبه    اللحظــة،  وإذا كانــت متاحــةً للدول
يـة  مـا يـدعو إلى الاشـتباه بـأنهم يبيِّتـون ن           يتـوافر فـيهم     ة جماعيـة، أو لمـن        لإباد مبإعداده
استخدام هـذه الوسـائل حـسبما تـسمح         توجَّبَ عليها   ،  )قصدا إجراميا مشددا  (محددة  

 جماعيــة أو أي مــن ةبــادبيــد أنــه في حــال انتــهى الأمــر بعــدم ارتكــاب إ . الظــروفبــه 
دولـة  عندئـذ لا يمكـن اعتبـار ال   من الاتفاقيـة،  خرى المذكورة في المادة الثالثة  الأفعال الأ 

ن الحـدث  لأ، الاحق ـالتي أحجمت عن التحرك متى كـان باسـتطاعتها ذلـك، مـسؤولة       
يكـون هنـاك    كيمـا   ن يحدث   أعلاه،  أ ة المبين ةبموجب القاعد وهو أمر يجب،    ،  صل يح لم

 .)٨(“نعالمانتهاك للالتزام ب
 

 ١٦المادة   
 رتكاب فعل غير مشروع دولياتقديم العون أو المساعدة في ا  

 محكمة العدل الدولية

ذا إمـا   هـا في    نظرلـدى   و ،٢٠٠٧لعـام    الجماعيـة    ةبـاد قـضية الإ  الـصادر في     هاحكم في - ٥
المـادة  مـن  ) ه ــ(الفقـرة   بموجـب  “ الجماعيـة  ةبـاد التواطؤ في الإ  ”كان المدعى عليه مسؤولا عن      

__________ 
 .٤٣١الحُكم في قضية الإبادة الجماعية، الفقرة  )٨( 
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لجنـة القـانون    الـتي اعتمـدتها      ١٦لى المـادة    إة  أشـارت المحكم ـ   الجماعيـة،    بادة الإ ةمن اتفاقي ثالثة  ال
 :ة عرفيةقاعدتمثل ، و٢٠٠١في عام بصفة نهائية الدولي 

ــصدد ،  ”   ــادة إشــارة  الإنبغــييوفي هــذا ال ــانون   ١٦لى الم ــة الق ــواد لجن  مــن م
 ... ة  عرفيةالدولي المتعلقة بمسؤولية الدولة، التي تمثل قاعد

علاقـة بـين دولـتين، لـيس ذا     بوجـود  يزت   تم ة بحال هتعلقلالنص،  مع أن هذا    و”  
ي لإيجـاد أ   لا تـرى سـببا       ةالمحكم ـف.  فيـه  ستحق النظـر  فهو ي ـ صلة مباشرة بهذه القضية،     

مـن  ) ـه ـ (ةالمعنى المقصود في الفقـر    ب،  “ الجماعية بادةالتواطؤ في الإ  ”بين  جوهري  تمييز  
 في “ساعدةالم ـو  أ عـون تقـديم ال  ” قيـام دولـة ب ــ     و  مـن جهـة،    المادة الثالثة مـن الاتفاقيـة،     

ــشروع    ــل غــير م ــه  ارتكــاب فع ــوم ب ــة تق ــادة   ،خــرىأدول ــصود في الم ــالمعنى المق  ١٦ ب
الـتي تطرحهـا مـسألة تقـديم        فرضـية   الضع جانبا    ما ي  -آنفا، من جهة أخرى     المذكورة  
المــسؤولية في قــانون  تترتــب عليهــا، ة،يــ فعلســيطرةو ممارســة أو توجيهــات أتعليمــات 

عليــه ذا كــان المــدعى إ ممــاثبــت لتبغيــة ا، تعــبير آخــروب. تواطــؤ تتعــدى ال آثــار،ةالدوليــ
المـادة  مـن  ) ـه ـ (ةبالمعنى المقـصود في الفقـر   “الإبادة الجماعيةالتواطؤ في  ” عن   مسؤولا

ذا إمــا نظــر في ن تأن، يجــب عليهــا القيــام بــه الآلمحكمــة يــتعين علــى االثالثــة، وهــو مــا 
شخاص يتصرفون بناء علـى تعليماتهـا أو     أ وألدولة المدعى عليها،    تابعة ل  جهزةٌأكانت  

في ارتكـاب    “العـون أو المـساعدة    ”ة، قـد قـدموا      سـيطرتها الفعلي ـ  تحت  و  بتوجيه منها أ  
ــادعمــال الإأ ــسا، بمعــنىً  ةب ــة في سربرينيت ــا كــبيرا  تلــف يخ لا  الجماعي معــنى عــن اختلاف

 .)٩(“ القانون العام للمسؤولية الدوليةالواردة فيالمفاهيم 
 

 ٣١المادة   
 الجبر  

 محكمة العدل الدولية

بعد أن و، الإبادة الجماعيةقضية  في ٢٠٠٧أشارت المحكمة، في حكمها الصادر عام  - ٦
بادة الجماعية في ما يتعلق بمنع لالتزاماته بموجب اتفاقية الإثبت لديها أن المدعى عليه لم يمتثل 

لتي اعتمدتها بصفة نهائية لجنة قانون  ا٣١جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إلى المادة 
 : في إطار نظرها في مسألة الجبر٢٠٠١الدولي في عام 

__________ 
 .٤٢٠المرجع نفسه، الفقرة  )٩( 
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ا ذكـرت  كم ـ وه ـ  دوليـاً  ةشروعالم ـل غير   اعالأف  جبر المبدأ الذي يحكم تحديد   ”  
،  يجــببرأن الجــ’ :شورزوتــ  الواقــع فيصنعالمــ في قــضية ةمــئمحكمــة العــدل الــدولي الدا

عيـد الوضـع    عـل غـير المـشروع ويُ      ف ال لـى  ع ترتبـة  الآثـار الم    جميع  أن يمحو  مكان،بقدر الإ 
، .P.C.I.J(‘  هـذا الفعـل  تكـب  عليـه لـو لم يُر  أن يكـون على الأرجح توقع لى ما كان يُ إ

 مـن مـواد لجنـة القـانون         ٣١انظر أيـضا المـادة      : ٤٧، الصفحة   ١٧، رقم   ألفالمجموعة  
 .)١٠(“)الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول

 
 ٣٦المادة   
 لتعويضا  

 محكمة العدل الدولية  
، وبعـد أن    الإبـادة الجماعيـة   قضية   في   ٢٠٠٧أحالت المحكمة، في حكمها الصادر عام        - ٧

الإبادة الجماعيـة في مـا يتعلـق بمنـع     لالتزاماته بموجب اتفاقية ثبت لديها أن المدعى عليه لم يمتثل    
تي اعتمـدتها بـصفة نهائيـة لجنـة قـانون            ال ـ ٣١جريمة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا، إلى المـادة             

 : في إطار بحثها مسألة التعويض٢٠٠١الدولي في عام 

طلـــــب يُ ن أ لا يجوز، دعي بذلكالم وكما يقر في ظل ظروف هذه القضية،”  
وحيـث  . هعهـد  الوضـع إلى سـابق     ةعـاد بإ مُلزم المدعى عليه     تقضي بأن  نة أ لى المحكم إ

يمـاروس  جنا ‐ كوفوشي غاب ـ مـشروع   في قضية  ةكما ذكرت المحكم  و،  ذلك أنه يتعذر 
ــا( ــدولي  فمــن بــين  ’، )ســلوفاكيا/هنغاري ــانون ال ــأ ةراســخالقواعــد الق ــة لق يحــ هن لدول

 عـن    غـير مـشروع دوليـاً       فعـلا  ت الحصول على تعويض من الدولة التي ارتكب       ةالمتضرر
، ٨١الــصفحة  ،١٩٩٧ة، محكمــة العــدل الدوليــتقــارير (‘ هــافيضــرار الــتي تــسبب الأ
الآثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد جـدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة،                ؛  ١٥٢قرة  الف

، الفقرتـان   ١٩٨، الـصفحة    ٢٠٠٤ لعـام    محكمة العدل الدولي الدائمـة    تقارير  الفتوى،  
الــدولي المتعلقــة بمــسؤولية   من مواد لجنة القانون ٣٦؛ انظر أيضا المادة ١٥٣ و ١٥٢
 .)١١(“)الدول

 

__________ 
 .٤٦٠المرجع نفسه، الفقرة  )١٠( 
 .٤٦٠المرجع نفسه، الفقرة  )١١( 
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 ٤٧المادة   
 تعدد الدول المسؤولة  

 محكمة التحكيم الدولية  

في  الـتي شُـكلت للنظـر        ، أحالت محكمة التحكيم   ٢٠٠٧ الصادر عام    قرار الجزئي الفي   - ٨
“ المــسؤولية المــشتركة والمتعــددة”قــضية النفــق الأوروبي، لــدى النظــر في دفــاع المــدعين بــشأن 

عاهـدة المتعلقـة بقيـام أصـحاب امتيـاز          عـن انتـهاك الم    ) فرنسا والمملكة المتحدة  (عى عليهما   للمد
) “معاهـدة كنتربـري   ”(من القطاع الخاص بتشييد وتشغيل وصلة ثابتة عبر القنـال الانكليـزي             

 التي اعتمدتها بصفة نهائية لجنة قانون الـدولي         ٤٧المادة  واتفاق الامتياز، الذي أعقب ذلك، إلى       
 :وإلى التعليق عليها ٢٠٠١في عام 

مـواد لجنـة القـانون الـدولي المتعلقـة         من   ٤٧د البدء بالمادة      من المفي   - ١٧٣”  
 .....بمسؤولية الدول، التي أشارت إليها الأطراف في مرافعتها  

 :وكما يرد في التعليق عليها  - ١٧٤”  

تقـضي القاعــدة العامـة في القــانون الـدولي بوجــود مـسؤولية منفــصلة للدولــة     ’  
ولا تقـر   .  تعكس هذه القاعدة العامـة     ١الفقرة  و ،ةل غير مشروع  اعفعما ارتكبته من أ   

ــرة  ــق ب  ١الفق ــة تتعل ــضامنية،    بوجــود قاعــدة عام ــددة أو الت ــشتركة والمتع ــسؤولية الم الم
أنهــا لا تــستبعد إمكانيــة تحمــل دولــتين أو أكثــر المــسؤولية عــن نفــس الفعــل غــير   كمــا

لدوليــة وسـيتوقف هـذا الاحتمــال علـى الظـروف وعلـى الالتزامـات ا      . المـشروع دوليـا  
 .)١٢(“‘الملقاة على عاتق كل دولة من الدول المعنية

 
 ٥٨المادة   
 المسؤولية الفردية  

 محكمة العدل الدولية  
، ردا علـى    الإبـادة الجماعيـة   قضية   في   ٢٠٠٧أحالت المحكمة، في حكمها الصادر عام        - ٩

مـن نطاقهـا مـسؤولية      الإبـادة الجماعيـة في حـد ذاتـه يـستثني            اتفاقيـة   دفع المدعى عليه بأن طابع      
 التي اعتمدتها بصفة نهائيـة      ٥٨ماعية وعن أفعال أخرى عدّدتها، إلى المادة        الدولة عن الإبادة الج   

 :وإلى التعليق عليها ٢٠٠١لجنة قانون الدولي في عام 

__________ 
 .١٧٤ و ١٧٣ الفقرتان ،Eurotunnelقضية قرار التحكيم الجزئي الصادر في  )١٢( 
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ــة     ”   ــسمات الثابت ــزال إحــدى ال ــة المــسؤولية لا ت تلاحــظ المحكمــة أن ازدواجي
ــدولي  ــسم . للقــانون ال ــادة  ٤ة في الفقــرة وتتــضح هــذه ال ــا  ٢٥ مــن الم  مــن نظــام روم

لا يــؤثر ’:  دول١٠٤الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الــذي وافقــت عليــه الآن 
مسؤولية الـدول   أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في       

 الـدولي المتعلقـة     مواد لجنة القـانون   وتلاحظ المحكمة أيضا أن     . ‘بموجب القانون الدولي  
 ٥٦/٨٣مرفـق قـرار الجمعيـة العامـة         ( دوليا   ةشروعالمل غير   اعفبمسؤولية الدول عن الأ   

الجانب الآخر مـن     ٥٨تؤكد في المادة    ) ... ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ١٢المؤرخ  
 هذه المواد بأية مسألة تتـصل بالمـسؤولية الفرديـة بموجـب             لا تخلّ ’: ومؤداه أنه  المسألة 
وقالـت اللجنـة في تعليقهـا علـى         ‘ . الدولي لأي شخص يعمل نيابة عـن الدولـة         القانون

 :هذا الحكم

في الحالات الـتي يرتكـب فيهـا موظفـو الدولـة جـرائم ضـدا القـانون                  ’   
الــدولي كــثيراً مــا تكــون الدولــة نفــسها مــسؤولة عــن ارتكــاب هــذه الأفعــال   

ولا ســيما حالــة وفي بعــض الحــالات، . عــن عــدم منعهــا أو المعاقبــة عليهــا  أو
ومع ذلك، فإن موضوع المـسؤولية      . العدوان، تكون الدولة بالتعريف شريكة    

ــدول       ــدأ عــن موضــوع مــسؤولية ال ــن حيــث المب ــز م ــة موضــوع متمي . الفردي
 إذا مـا حـوكم      شروع دوليـاً  الم ـعل غير   فتُعفى الدولة من مسؤوليتها عن ال      ولا

نة القانون الدولي علـى   تعليق لج ‘ .وعوقب موظفوها الذين ارتكبوا هذا الفعل     
مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، تقريـر            

ــانون الــــدولي   ــة القــ ــرة ٢٠٠١، A/56/10لجنــ ــق علــــى  ٣، الفقــ  مــــن التعليــ
 .)٥٨ المادة

 مــن نظــام رومــا الأساســي، وخلـــصت     ٢٥ مــن المــادة   ٤الفقرة وقــد استــشهدت اللجنــة ب ــ   
 :يلي ما إلى

توضـــح أن المـــواد لا تتطـــرق إلى مـــسألة المـــسؤولية الفرديـــة   ... ٥٨لمـــادة ا’  
وقــد اكتــسبت عبــارة . بموجــب القــانون الــدولي لأي شــخص يعمــل نيابــة عــن الدولــة

معنى مقبولا في ضوء نظام روما الأساسي وصـكوك أخـرى؛ فهـي        ‘ المسؤولية الفردية ’
بموجــب قواعــد معينــة مــن  تــشير إلى مــسؤولية الأفــراد، ومــن بينــهم موظفــو الدولــة،   

القانون الدولي عن أنواع من السلوك مثل الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والجـرائم                 
 .)١٣(“‘المرتكبة ضد الإنسانية

__________ 
 .١٧٣ الفقرة ،الإبادة الجماعيةقضية ادر في الحكم الص )١٣( 


